
 تونــس – تزايدت انتقادات الأوســـاط 
السياســـية والقانونيـــة الموجهة للبرلمان 
التونســـي، والذي بات مؤسسة دستورية 
فاقـــدة للفاعلية بالنظر إلى الجمود، الذي 
بات يعتريه، وبدل أن يكون سندا لتحقيق 
مطالـــب الشـــعب أضحـــى عائقـــا يعرقل 

المسار الديمقراطي الهش.
ويلحظ المتابعون للمشـــهد السياسي 
أن البرلمان، المنقســـم على نفسه، يصطدم 
بحزمـــة من المطبـــات والعقبات، أضعفت 
طبيعة نشاطه، وسط رفض شعبي متنام 
للمنظومة التي جـــاءت به، والتي تطالب 
السياســـية  الســـجالات  بعـــد  بتغييـــره 
العقيمة التي تســـببت فـــي الوصول إلى 

الوضع الراهن.
وبالنظـــر إلى الحالة الســـائدة، التي 
بات عليها البرلمان بعد عام ونصف العام 
من تشـــكيله، اعتبر الكثير مـــن المراقبين 
أن الوقت قـــد حان من أجل تعديل أوتاره 
خاصة وأن المؤسســـة التشريعية لم تعد 

تحترم المنظومة الانتخابية.

مؤسسة تشريعية فاشلة

لتحقيـــق  العليـــا  الهيئـــة  وضعـــت 
أهـــداف الثـــورة والإصـــلاح السياســـي 
رأســـها  التـــي  الديمقراطـــي  والانتقـــال 
عياض بن عاشور سنة 2011 والتي كلفت 
بتكوين مؤسســـات تشـــرف على الانتقال 
الديمقراطـــي فـــي تونس نـــواة القانون 

الحالي.
وبعد مســـار سياســـي متقلب، أفرزت 
الانتخابات التشـــريعية فـــي العام 2019 
فيسفســـاء مـــن الكتـــل النيابيـــة داخـــل 
البرلمـــان، لم تجد طريقـــا لأي توافق، مما 
دفـــع أســـتاذ القانـــون الدســـتوري أمين 
محفـــوظ إلـــى اعتبـــار أن مجلـــس نواب 
الشـــعب الحالي غير شـــرعي نظرا لعدم 

احترامه المنظومة الانتخابية.
وقـــال محفوظ فـــي مداخلة لـــه على 
هامـــش نـــدوة نظمـــت حـــول القانـــون 
الانتخابـــي مؤخـــرا إن البرلمـــان ”غيـــر 
شـــرعي، فنوابه منتخبـــون بمقتضى أمر 
يعـــود إلى ســـنة 2011 ويتعلق بتقســـيم 
الدوائـــر بالنســـبة إلى المجلـــس الوطني 
بـــد  لا  كان  أنـــه  والحـــال  التأسيســـي 
لانتخابـــات 2019 أن تقـــوم على أســـاس 
تقســـيم دوائر جديدة وعدد مقاعد جديد 
بموجب قانون يصدر سنة قبل انتخابات 
ســـنة 2019 طبق الفصـــل 106 من القانون 

الأساسي المتعلق بانتخابات 2014“.
وأوضـــح أن هذا ”الخـــرق للمنظومة 
الانتخابية تم بتزكية ورعاية وحماية من 
الهيئة العليا المســـتقلة للانتخابات التي 
يفترض أن يكون دورها ضمان انتخابات 
حرة و نزيهة وشـــفافة. كما أن الســـلطة 
التنفيذية والسلطة التشريعية معطلتان“.

وتتبايـــن آراء خبـــراء القانون، حول 
مسألة شرعية البرلمان الحالي من عدمها، 
وســـط قراءات وتفسيرات مختلفة تعلقت 
أساســـا بالفشـــل في أداء المهمـــات التي 

أوكلت إليه.
ويرى الباحث في القانون الدستوري 
رابـــح الخرايفي، أن ”المســـألة تطرح من 
والمشـــروعية  القانونية  الشـــرعية  زاوية 
الشـــعبية“. وقال لـ“العرب“، إن ”مســـألة 
الشـــرعية تتعلـــق بالإحـــراج الـــذي وقع 
للنواب والكتل بعد صـــدور نتائج تقرير 
دائرة المحاســـبات، وبالعودة إلى الفصل 
163 للقانـــون الانتخابـــي، فـــإن النـــص 
يتحدث عن إســـقاط القائمات الانتخابية 

في غضون 6 أشهر“.
ولفـــت إلـــى أنـــه يمكـــن الحديث عن 
الزاوية المنســـية لحل البرلمـــان، باعتبار 
أن الزاوية الدســـتورية غير متوفرة الآن، 
في ظـــل التصويـــت على حكومة هشـــام 
المشيشي، وتبقى الحالة الواقعية هي أن 
يتم إســـقاط القائمات الانتخابية المتعلقة 

بالتمويلات الخارجية.
وكانـــت فضيلـــة القرقوري، رئيســـة 
دائرة بمحكمة المحاســـبات قـــد قالت في 
وقـــت ســـابق إن المحكمة رصـــدت أثناء 
لأوانها  الســـابقة  الرئاســـية  الانتخابات 
والانتخابات التشـــريعية لسنة 2019 عدة 
اخلالات التي شـــابت الحســـابات المالية 
للمترشـــحين وشـــرعية الموارد ومجالات 
إنفاقهـــا وعـــدم الإفصـــاح عـــن مصـــادر 
التمويـــل واســـتعمال مال مشـــبوه غير 
مصـــرّح به في الحملات الانتخابية وعدم 

احترام أحكام مرسوم الأحزاب.

المنظومـــة  أن  الخرايفـــي  ويـــرى 
الانتخابيـــة تتدخل فيها عدة قوانين على 
غرار قانون الأحزاب، وقانون الجمعيات، 
وقانون سبر الآراء، وقانون هيئة الاتصال 
الســـمعي البصري، وقانون الهيئة العليا 

المستقلة للانتخابات.
وقال ”مـــن المهم الحديـــث عن تنقيح 
القانون الانتخابـــي، لكن بعض الفصول 
الانتخابية لا تعطيك برلمانا يدخله الكفء 
والنزيه“، مبرزا أن ”المشـــروعية الشعبية 
لمّـــا يكون البرلمان منتخبا من قبل أوســـع 
قاعـــدة انتخابية، لكن الآن هنـــاك برلمان 

وهناك أيضا احتجاجات“.
وبـــرأي الخرايفي فإن البرلمان أصبح 
مشـــكلة من الناحية السياسية لأنه يضم 

شـــخصيات مطلوبـــة من طـــرف القضاء 
”وســـط تكتـــم رئيـــس البرلمان علـــى هذه 
القائمة، وهو ما يشـــجع على الإفلات من 

العقاب“.
وبالمقارنة مع الوقت الذي تم إهداره، 
فإن الخرايفي يعتقد جازما أنه ”لا يوجد 
منجز سياســـي ومردود البرلمان ضعيف، 
بالإضافة إلى فشـــله فـــي تركيز المحكمة 
الدستورية. وقال ”البرلمان يفعل كل شيء 

إلا ما يطلبه التونسيون والتونسيات“.
وتطرح النتائج التي نشرتها محكمة 
المحاســـبات فـــي تقريرها بشـــأن مراقبة 
والرئاســـية  التشـــريعية  الانتخابـــات 
التونســـية التـــي جـــرت العـــام الماضي، 
وكشـــفت جملة من الخروقـــات الحزبية، 
مســـألة إصـــلاح المنظومـــة الانتخابيـــة 
بمختلف عناصرهـــا وفي مقدمتها تعديل 

القانون الانتخابي بالبلاد.

تغيير القانون الانتخابي

ترى شـــخصيات وأحزاب سياســـية 
تونســـية أن القانـــون الانتخابي الحالي 
يمثـــل عائقا أمام تقدم مســـار الممارســـة 

الديمقراطية بالبلاد.
واعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية 
خلال  عويـــدات،  عبدالـــرزاق  بالبرلمـــان، 
تصريـــح لـ“العرب“ أنه ”ليـــس لنا قانون 
بديـــل لمرســـوم 2011، وعلـــى البرلمان أن 
يناقـــش النظام الانتخابي الحالي، وطالما 
أنه لم يكـــن هناك نظـــام برلماني جديد لا 

يمكن الحديث عن ذلك“.
وأكد أنه لا بد مـــن العودة إلى نتائج 
تقرير دائرة المحاسبات، وفي هذه الحالة 
لا يُحلّ البرلمان وإنما يتم إجراء انتخابات 

جزئية بناء على ما ورد في التقرير.
وتشـــهد البـــلاد حالة من الانســـداد 
السياسي، فبينما يرفض الرئيس قيس 
ســـعيّد أداء اليمين الدســـتورية للوزراء 
الجـــدد المقترحين فـــي التعديل الوزاري 
ويعتبـــر أنـــه تحـــوم حولهم شـــبهات 
فســـاد، يتمسك المشيشي بإقرار التعديل 
مســـنودا بالحزام السياســـي لحكومته 
(حركـــة النهضة وقلـــب تونس وائتلاف 

الكرامة).
وأشار عويدات في هذا الشأن إلى أن 
ســـحب الثقة من رئيس الحكومة مســـألة 
سياســـية، والإشكال بين المشيشي وقيس 

سعيد قانوني بالأساس.
ويـــرى مراقبون أن البرلمـــان الحالي 
فقد وزنه السياســـي، عبر فقدان منسوب 
الثقة لدى التونســـيين فيه. وأفاد المحلل 
السياســـي طارق الكحـــلاوي في تصريح 
كبيـــرا  اهتـــراء  ”هنـــاك  أن  لـ“العـــرب“، 
لمصداقية البرلمان منذ ســـنوات، وأصبح 

المؤسسة الأقل ثقة لدى التونسيين“.
بحســـب  كتـــل،  مجموعـــة  وثمـــة 
شـــعبيتها  لبنـــاء  تســـعى  الكحـــلاوي، 
للانتخابـــات القادمـــة عبـــر الصراعـــات 
والعنف على غرار الدستوري الحر وكتلة 
ائتـــلاف الكرامة، ورئيس البرلمان راشـــد 
الغنوشـــي يواجـــه صعوبـــات كبيرة في 
تسيير المؤسسة التشريعية، وكان خيارا 
خاطئـــا له بوضع كل بيـــض النهضة في 

سلة واحدة.
ومن هنا، لا يـــرى الكحلاوي لإصلاح 
الوضع الاقتصادي ســـوى تشـــكيل حزام 
برلمانـــي حقيقي، وإن لم يحـــدث ذلك فإن 

هذا البرلمان سيواصل انحداره.
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اهتراء شرعية البرلمان التونسي
ة مع مطالب الشعب

ّ
ق الهو

ّ
فشل المؤسسة التشريعية يعم

ــــــلاف القراءات  ــــــز على اخت اتجهــــــت أنظــــــار المتابعين التونســــــيين للتركي
الدســــــتورية والمواقف السياســــــية بشأن مدى مشــــــروعية وجود البرلمان 
المنبثق عن الانتخابات التشــــــريعية، التي تم إجراؤها أواخر ســــــنة 2019، 
في ظل الغضب الشــــــعبي جراء الجمود، الذي بات الســــــمة الطاغية على 
نشاط المؤسسة التشــــــريعية نتيجة الحسابات والاختلافات الأيديولوجية 

بين القوى السياسية التي تعمل تحت قبته.

الكلمة الفصل للشعب

خالد هدوي
صحافي تونسي

مجلس نواب الشعب 

بات المؤسسة الأقل 

ثقة لدى التونسيين

طارق الكحلاوي

ثغرات القانون الانتخابي 

لا تعطي برلمانا يدخله 

الكفء والنزيه

رابح الخرايفي

بقطع التعامل مع سفارة برلين 
بالرباط، عكست علاقات المغرب 

مع ألمانيا التغيير في اللهجة والمضمون 
اللذين دأبت عليهما الدبلوماسية 

المغربية كسبيل لإعادة تقييم استراتيجي 
للعلاقات، بهدف استمرارية مصالحهما 

الأساسية دون التدخل في أعمال 
السيادة المغربية عن طريق التحكم 

الناعم في مسارات العناصر المشكلة 
للتنمية الديمقراطية وسيادة القانون 

والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
الجانب الأوروبي تنبه مبكرا إلى 
محدد السيادة المتمثل خصوصا في 
عنصر الصحراء، حيث غير بوصلة 

تعامله مع المغرب حفاظا على المصالح 
المشتركة من منطلق رابح – رابح كقاعدة 

تسهل عملية التواصل الثنائي.
في فبراير عام 2019، وافق البرلمان 

الأوروبي على تعديلات لاتفاقيات 
الشراكة بين دول الاتحاد والمغرب حول 
مصائد الأسماك، لمعالجة الخلاف حول 
إدراج الصحراء المغربية في نطاق تلك 

الاتفاقات، الأمر الذي ساعد على طي 
صفحة الخلاف بين الطرفين، ومهد 

الطريق لإعلان مشترك بشأن عدد من 
الملفات الإستراتيجية كالأمن وإدارة 
الهجرة والمناخ والتجارة والتنمية.
نبقى دائما مع أعضاء الاتحاد 

الأوروبي ونعرج على الجار الشمالي 
إسبانيا، هذا البلد الذي كان يحتل 
الصحراء المغربية إلى غاية 1975، 

التاريخ الذي أنهى المغرب الاحتلال 
بمسيرة سلمية عكست نموذجا متقدما 

في التعامل مع قضايا الجغرافيا 
والتاريخ والسياسة.

استرجع المغرب صحراءه لكن 
إسبانيا دعمت من زاوية أخرى مجموعة 

انفصالية تسمى بوليساريو، ولازالت 
مؤسسات هذا البلد تقيس نبض 

العلاقات الثنائية من خلال هذا المتغير 
الذي أرادت في كثير من الأوقات الضغط 

من خلاله للحصول على مكتسبات 
وامتيازات على حساب مصالح المملكة.

لكن المغرب الذي نتحدث عنه 
في العشرية الأخيرة راكم عددا من 

ع  المكتسبات والمواقع الجيوسياسية ونوَّ
من علاقاته الدبلوماسية والتجارية 

والسياسية والاقتصادية، ما انعكس 
على نوع الخطاب الموجه إلى الجانب 

الإسباني بشكل خاص.
الإسبان لم يستوعبوا مطالب 

الرباط بترسيم الحدود المائية، ولم 
يستوعبوا أن يضع المغرب حدا للتهريب 

من مدينتي سبتة ومليلية نحو مدن 
المغرب. ولم يستوعب أن يقوم المغرب 

بتطوير ترسانته الدفاعية الأرضية 
والجوية والبحرية. ما يؤكد أن مدريد 

لا تريد جارا جنوبيا قويا بعلاقات قوية 
ومصالح مع عواصم دول لها وزنها 

الاستراتيجي كواشنطن ولندن وبكين 
وموسكو.

استقرت القيادة المغربية على وجهة 
نظر ترى أن فتح آفاق التعاون مع دول 

متعددة وتشبثها بالجانب الاستراتيجي 
في التعاون سيعطي فرصة أكبر لتقوية 
الموقع الإقليمي والجهوي. وما اعتراف 

الولايات المتحدة بسيادة المغرب على 
صحرائه إلاّ أحد تجليات تلك المقاربة 

المؤسسة على السيادة والمصلحة 
والبرغماتية والمبادئ، وهذا ما يقض 

مضجع دول الجوار.
كانت إسبانيا تراقب طريقة تعاطي 

برلين مع قرار المغرب تجميد تعاونه 
مع السفارة الألمانية والمؤسسات التي 

تشرف عليها. ويبدو أن مقاربة المؤسسة 
الملكية المشرفة نجحت في إيصال 

رسالتها إلى المؤسسات الإسبانية 
بالدرجة الأولى، وهي أن أي تعامل مع 

الرباط لا بد أن يتصف بالاحترام والندّية 
بوصفها شريكا تجاريا وسياسيا وأمنيا 

جد فعال ومهم، وأن تكبح مدريد جماح 
الأحزاب والشخصيات والشركات التي 

تشوش على مصالح المغرب الحيوية 
وعلى رأسها الصحراء.

لدى الاتحاد الأوروبي مصالح 
تجارية كبيرة في المغرب، مع استثمارات 

أوروبية ضخمة لاسيما في صناعة 
السيارات. كما يعتبر التكتل أكبر شريك 

اقتصادي للرباط، حيث يمثل أكثر 
من نصف تجارته واستثماراته، لهذا 

فالمصالح المتبادلة تستحق إعادة ترتيب 
الأوراق من طرف بعض دول الاتحاد 

ومنها ألمانيا وإسبانيا.
ومنذ عودة المغرب إلى الاتحاد 

الأفريقي أصبحت الرباط أحد أهم شركاء 
الاتحاد الأوروبي للمساعدة على إنجاح 

استراتيجية أوروبا المتعلقة بأفريقيا. 
فمحاربة الإرهاب في الساحل والصحراء 

والسيطرة على الهجرة في الجوار 
الجنوبي المضطرب تحديات مستمرة 

للأوروبيين، وهذا ما جعل المغرب يسلك 
طريق الدفاع عن مسألة الندية في 
علاقاته مع دول الاتحاد الأوروبي.

لكن، تأبى بعض المؤسسات 
الأوروبية إلا الاشتباك مع المغرب، من 
مدخل حقوق الإنسان والديمقراطية، 

للضغط وفي أحيان كثيرة للابتزاز 

السياسي والاقتصادي. ولهذا ذهب 
المغرب بعيدا في هذا المضمار وكرس 
احترام الحقوق والواجبات في كافة 
التراب الوطني، كما أظهر تقدما في 

تعزيز الإدماج السياسي وتعزيز 
الديمقراطية والمشاركة السياسية.

الممثل الأعلى للسياسة الخارجية 
بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، 
يعرف جيدا المغرب، وقد كون فكرة 

شاملة على التحديات والفرص التي 
يجب على الاتحاد اغتنامها في التعامل 
مع المملكة المغربية، وقد دعا إلى علاقات 

أفضل ودعم أكبر من الاتحاد الأوروبي 
للبلاد.

وهذا يسلط الضوء على الحاجة 
إلى نموذج جديد يجب أن يحكم علاقة 

الاتحاد الأوروبي مع المغرب بشكل 
خاص بعيدا عن الانتقائية في تناول 
القضايا المهمة، ودون تأثير لصراع 
دول الاتحاد مع الاتحاد الروسي، أو 

خوفها من اكتساح التنين الصيني عبر 
التكنولوجيا والتجارة. ففي ظل الاتجاه 
المتزايد نحو عالم تشكله ثنائية قطبية 

بين الصين والولايات المتحدة، لا مصلحة 
لبروكسل سوى تمتين العلاقات مع 

الجنوب عبر سياسة تبتعد عن المعيار 
الاستعماري.

لذلك، ليس هناك من سبب يدعو 
ألمانيا كدولة لها موقعها داخل الاتحاد 

الأوروبي إلى القول إن أهدافها لا تتعلق 
بمجال استعمال القوة الناعمة للتأثير 
على قرار المغرب، وهذا ما جعل الرباط 
تنهج منطق المواجهة الباردة مع برلين 
لإبراز مواقف المغرب وموقعه في عالم 

يتزايد فيه التنافس بطريقة يؤمن 
مصالحه الأساسية ويزيد من مكانته 

العالمية. ودفع برلين إلى استدعاء سفيرة 
المغرب زهور العلوي، لتطويق تداعيات 

الأزمة، والعمل على متابعة مصلحة 
البلدين في إقامة علاقة مستقرة، وإن لم 

تكن ودية دائما، مع الرباط.
وفي صراع القوى العظمى الناشئ 
يتحرك المغرب لصالح تثبيت نقاط قوة 

مؤسساته وخططه في التعامل مع 
الاتحاد الأوروبي، ولتحقيق هذه الغاية، 

يتعين عليه اتباع مسارين للعمل في 
مواجهة الدول التي تناصبه العداء 

الخفي أو المعلن داخل الاتحاد:
الأول، تمتين منصات للحوار الثنائي 

تعترف ضمنيا بمستويات طبيعة 
الخلافات التقنية أو السياسية وسبل 

وآليات إدارتها والتنسيق بين دول 
الاتحاد الأوروبي والمملكة بخصوص 

عدد من القضايا في إطار من المسؤولية 
والمساواة والاحترام لتجنب الصعوبات 

التي قد تخلقها سياسة دولة 
معينة مثل ألمانيا أو إسبانيا 
أو هولندا التي تود العودة 
إلى سياسة استعلائية في 

التعامل مع المغرب.
والثاني، على بروكسل، 

نظرا للخلافات المحتملة 
بشأن الأزمات، تحديد معايير 
موضوعية وذات مصداقية في 

تقاسم المصالح مع الرباط 
وإيجاد طرق جديدة 

للتعاون والدفع 
باستثمارات كبيرة من 
الاتحاد الأوروبي في 
عدد من القطاعات 
وتحييد تضارب 

المصالح.

بوصلة جديدة لعلاقات المغرب

مع دول الاتحاد الأوروبي
محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

هناك حاجة إلى نموذج 

جديد يحكم علاقة الاتحاد 

الأوروبي مع المغرب بعيدا 

عن الانتقائية ودون تأثير 

لصراع دول الاتحاد مع روسيا 

أو مخاوف من اكتساح 

صيني لدول المنطقة عبر 

التي قد تخلقهالتكنولوجيا والتجارة
معينة مثل
أو هولند
إلى سيا
التعامل
والث
نظرا للخ
بشأن الأز
موضوعية
تقاسم المص
وإيجا
للتع
با

التكنولوجيا والتجارة


